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 تكملة التيمم   

" وينقض التيمم كل شيء ينقض الوضوء " لأنه خلف عنه فأخذ حكمه " وينقضه أيضا رؤية  
التراب،   الماء إذا قدر على استعماله " لأن القدرة هي المراد بالوجود الذي هو غاية لطهورية
يرا حتى وخائف السبع والعدو والعطش عاجز حكما والنائم عند أبي حنيفة رحمه الله قادر تقد

لو مر النائم المتيمم على الماء بطل تيممه عنده والمراد ماء يكفي للوضوء لأنه لا معتبر بما 
دونه ابتداء فكذا انتهاء " ولا يتيمم إلا بصعيد طاهر " لأن الطيب أريد به الطاهر في النص 

 ولأنه آلة التطهير فلا بد من طهارته في نفسه كالماء. 

و يرجوه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت فإن وجد الماء " ويستحب لعادم الماء وه
توضأ وإلا تيمم وصلى " ليقع الأداء بأكمل الطهارتين فصار كالطامع في الجماعة 
وعن أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى في غير رواية الأصول أن التأخير 

فلا يزول حكمه  حتم لأن غالب الرأي كالمتحقق وجه الظاهر أن العجز ثابت حقيقة
إلا بيقين مثله " ويصلى بتيممه ما شاء من الفرائض والنوافل " وعند الشافعي رحمه 

الله تعالى يتيمم لكل فرض لأنه طهارة ضرورية ولنا أنه طهور حال عدم الماء 
 فيعمل عمله ما بقي شرطه.

" ويتيمم الصحيح في المصر إذا حضرت جنازة والولي غيره فخاف إن اشتغل  
طهارة أن تفوته الصلاة " لأنها لا تقضى فيتحقق العجز " وكذا من حضر العبد  بال

فخاف إن اشتغل بالطهارة أن يفوته العيد يتيمم " لأنها لا تعاد وقوله والولي غيره 
إشارة إلى أنه لا يجوز للولي وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى هو 



فوات في حقه " وإن أحدث الإمام أو المقتدي  الصحيح لأن للولي حق الإعادة فلا
في صلاة العيد تيمم وبنى عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى وقالا لا يتيمم " لأن  

اللاحق يصلي بعد فراغ الإمام فلا يخاف الفوت وله أن الخوف باق لأنه يوم زحمة 
بالتيمم  فيعتريه عارض يفسد عليه صلاته والخلاف فيما إذا شرع بالوضوء ولو شرع

تيمم وبنى بالاتفاق لأنا لو أوجبنا الوضوء يكون واجدا للماء في صلاته فيفسد " ولا  
يتيمم للجمعة وإن خاف الفوت لو توضأ فإن أدرك الجمعة صلاها وإلا صلى الظهر 
أربعا " لأنها تفوت إلى خلف وهو الظهر بخلاف العيد " وكذا إذا خاف فوت الوقت 

 أ ويقضي ما فاته " لأن الفوات إلى خلف وهو القضاء.لو توضأ لم يتيمم ويتوض
" والمسافر إذا نسي الماء في رحله فتيمم وصلى ثم ذكر الماء لم يعدها عند أبي 

حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى وقال أبو يوسف رحمه الله تعالى: يعيدها " والخلاف  
الوقت وبعده سواء له أنه واجد فيما إذا وضعه بنفسه أو وضعه غيره بأمره وذكره في 

للماء فصار كما إذا كان في رحله ثوب فنسيه ولأن رحل المسافر معدن للماء عادة 
فيفترض الطلب عليه ولهما أنه لا قدرة بدون العلم وهو المراد بالوجود وماء الرحل  

معد للشرب لا للاستعمال ومسألة الثوب على الاختلاف ولو كان على الاتفاق 
لا إلى خلف والطهارة بالماء تفوت إلى خلف وهو التيمم " وليس  ستر يفوت ففرض ال

على المتيمم طلب الماء إذا لم يغلب على ظنه أن بقربه ماء " لأن الغالب عدم الماء 
في الفلوات ولا دليل على الوجود فلم يكن واجدا للماء "وإن غلب على ظنه أن هناك 

لأنه واجد للماء نظرا إلى الدليل ثم يطلب ماء لم يجز له أن يتيمم حتى يطلبه " 
مقدار الغلوة ولا يبلغ ميلا كيلا ينقطع عن رفقته " وإن كان مع رفيقه ماء طلب منه 

قبل أن يتيمم " لعدم المنع غالبا فإن منعه منه تيمم لتحق العجز " ولو تيمم قبل 
ب من ملك الغير  الطلب أجزأه عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى " لأنه لا يلزمه الطل

وقالا لا يجزئه لأن الماء مبذول عادة " ولو أبي أن يعطيه إلا بثمن المثل وعنده 
ثمنه لا يجزئه التيمم " لتحقق القدرة ولا يلزمه تحمل الغبن الفاحش لأن الضرر مسقط 

 والله أعلم. 
 
 



 


